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تتجه المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفالة بين أرباب العمل والعمالة الوافدة، واستبدالها
بمبــادرة “تحسين العلاقــة التعاقديــة”، وهــو النظــام الــذي اســتحدثه البريطانيون أول مــرة في شبــه
ــدأ العمــل بهــذا النظــام كقــانون رســمي قبــل ــام الاســتعمار البريطــاني هنــاك، وب الجــزيرة العربيــة، أي
اكتشاف النفط عام ، لتنظيم عمل الغواصين الأجانب الباحثين عن اللؤلؤ في البحرين، إذ لم

تكن هناك حدود أو جوازات سفر في المنطقة آنذاك.

بعد ذلك، انتقل نظام الكفالة إلى باقي دول الخليج وشمل العاملين في مهن أخرى كعمالة المنازل،
ومع بروز صناعة النفط عام  في المنطقة، فُتح الباب لتدفق العمالة الوافدة من مناطق لم تكن

تاريخيًا تزود الخليج بأعداد كبيرة من العمال كشرق آسيا.

وفي مسعى من المملكة السعودية إلى تبييض صورتها أمام المجتمع الدولي خاصة المنظمات الحقوقية
يــاض عــن تخليهــا عــن هــذا الــتي مــا فتئــت تــدين هــذا النظــام الــذي يكــرس “العبوديــة”، أعلنــت الر
النظام، فهل هذا كافٍ حتى تتخلص السعودية من الاتهامات التي ترافقها بشأن انتهاكات حقوق

الإنسان المتكررة؟
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بناء سوق عمل جاذبة
ــديلاً عــن نظــام تقــول الســلطات الســعودية إن مبــادرة “تحسين العلاقــة التعاقديــة” الــتي ســتأتي ب
الكفالـة، تتنزل ضمـن مبـادرات برنـامج التحـول الوطني الهادفـة إلى تقـديم خـدمات لجميـع العـاملين

الوافدين في منشآت القطاع الخاص.

من المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ، بحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في
مـارس/آذار ، بهـدف “بنـاء سـوق عمـل جاذبـة وتمكين وتنميـة الكفـاءات البشريـة وتطـوير بيئـة
العمل”، من خلال منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب

العمل.

تقـدم المبـادرة ثلاث خـدمات رئيسـة هي: “التنقـل الوظيفي وتطـوير آليـات الخـروج والعـودة والخـروج
النهائي وتقــديم خــدمات لجميــع العــاملين الوافــدين في منشــآت القطــاع الخــاص ضمــن ضوابــط
يــادة مرونــة وفعاليــة وتنافســية ســوق العمــل ورفــع محددة”، وتســعى المبــادرة، وفــق البيــان إلى “ز

جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية”.

 آخر عند انتهاء عقد عمله، دون الحاجة
ٍ
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل

لموافقــة صــاحب العمل، كمــا تحــدد المبــادرة آليــات الانتقــال خلال سريــان العقــد شريطــة الالتزام بفــترة
الإشعار والضوابط المحددة.

يقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو . مليون، يشكلون نحو % من
سكان الدولة الخليجية

فيما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خا المملكة، وذلك عند تقديم الطلب
مـع إشعـار صـاحب العمـل إلكترونيًـا، وتُمكـن خدمـة الخـروج النهـائي العامـل الوافـد مـن المغـادرة بعـد

انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته.

ير الموارد البشرية السعودي عبد الله بن ناصر أبو ثنين وستساعد هذه الخطوة – كما يقول نائب وز
– في جــذب العمــال ذوي المهــارات العاليــة والمساعــدة في تحقيــق أهــداف رؤيــة  الــتي تتضمــن
يـر المملكـة مـن الاعتمـاد علـى صـادرات حزمـة مـن السـياسات الاقتصاديـة والاجتماعيـة المصـممة لتحر

النفط.

هــذه المبــادرة الجديــدة ســتجعل العلاقــة بين أصــحاب العمــل والعــاملين مبنيــة علــى عقــد يجــب أن
يــدون مــن خــدمات عــبر تعتمده الحكومــة، وسيســمح للعمــال بالتقــدم مبــاشرة للحصــول علــى مــا ير

بوابة الحكومة الإلكترونية، بدلاً من موافقة أصحاب العمل التي كانت إلزامية.
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مهن لن يشملها الإصلاح
هــذه المبــادرة الجديــدة لــن تكــون شاملــة، فهــي لــن تشمــل  مهــن، ســتظل خاضعــة لنظــام الكفيــل
المطبق منذ نحو سبعة عقود في المملكة العربية السعودية – الدولة الغنية في منطقة الخليج العربي –

ما سيجعل الإصلاح ناقصًا.

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فإن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي
تم الكشف عنها لن تشمل مهن السائق الخاص والحارس والعمالة المنزلية والراعي والبستاني، ولا
توجد إحصائية دقيقة لعدد العاملين الأجانب في هذه المهن التي تستقطب عددًا كبيرًا من الوافدين

من مختلف الجنسيات، من أصل قرابة  ملايين أجنبي يعملون في المملكة.

يعتبر نظام الكفيل – س السمعة – أحد الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، يقضي بأن
يكــون الوافــد علــى كفالــة شخــص ســعودي، ســواء كــان شخصًــا أم شركــة، وبموجبها يســمح للوافــد

بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض وغيرها من الإجراءات المدنية.

من خلال هذا النظام يتم تحديد العلاقة بين العامل الوافد إلى المملكة وصاحب العمل الذي ينضم
لكفالته، ومن خلال هذا النظام أيضًا يكون الكفيل هو المتحكِم في التصرفات التي يقوم بها العامل،
كالانتقال من عمل إلى آخر أو السفر داخل أو خا المملكة أو إتمام بعض الإجراءات الحكومية التي

لا يمكن للعامل المقيم في السعودية القيام بها إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل.



يقـــدر عـــدد الوافـــدين في الســـعودية بنحـــو . مليـــون، يشكلـــون نحـــو % من ســـكان الدولـــة
الخليجيـة، بحسـب بيانـات حكوميـة، وخلال العـامين المـاضيين قبـل الجائحـة، غـادر نحـو . مليـون

وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.

إصلاحات ناقصة
صــحيح أن الهــدف المعلن لهــذه المبــادرة دفــع الاقتصــاد الســعودي وتحسين ظــروف عمــل الوافــدين،
ــا، بعــد ــبييض صــورة المملكــة ومحاولــة غســل ســمعتها حقوقيً ــرز غــير المعلــن هــو ت لكــن الهــدف الأب

الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها بسبب نظام الكفالة.

قـد تمنـح المبـادرة الجديـدة، المملكـة العربيـة السـعودية، دفعـة مهمـة في مسـعاها، خاصـة أنهـا تسـتعد
لاســتضافة قمــة مجموعــة العشريــن للاقتصــادات الصــناعية هــذا الشهــر، لكنهــا غــير كافيــة، فغالبيــة

الوافدين لن تشملهم الإصلاحات الجديدة.

تصف العديد من المنظمات الحقوقية، نظام الكفالة بأنه شكل من أشكال
العبودية الحديثة، فهو يحفز على القيام بتجاوزات عديدة والاستغلال

والانتهاكات بحق الوافدين

ير حقوقيــة، إلى الانتهاكــات والاســتغلال وســوء المعاملــة مــن يتعــرض العمــال في الســعودية وفــق تقــار
ــا بلا ــة وأحيانً ــة وبأجــور متدني جــانب الكفيــل، بمــا في ذلــك العمــل القسري والعمــل لساعــات طويل
أجر والاتجار بالبشر، وظروف تُشبه ظروف الاسترقاق، حتى إن بعض أرباب العمل يصادرون جوازات
ــدفعون أجــورهم ويجبرونهــم علــى العمــل ضــد إرادتهم، ومــن يــترك عملــه دون ســفر العمــال ولا ي

موافقة رب العمل، يتهم بـ”الهروب” ويواجه السجن والترحيل.

أدى نظـام الكفالـة، وفـق هيـومن رايتـس ووتـش، إلى وجـود مئـات آلاف العمـال دون وثـائق رسـمية،
حيث يمكن لأصحاب العمل إكراه الناس على بلوغ هذه الحالة، ويمكن أن يصبح العمال الذين

يهربون من الإساءات دون وثائق.

https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/30/376909


وتــرى، المنظومــة الحقوقيــة، أنــه إذا أرادت الســعودية إلغــاء نظــام الكفالــة بحــق، فعليهــا معالجــة كــل
كد من أن جميع العمال الوافدين قادرون على دخول البلاد أو العناصر السيئة في هذا النظام والتأ
الإقامة فيها أو مغادرتها دون أن يكونوا تحت رحمة صاحب العمل الفردي أو الشركة، على اعتبار أنه
شكل من أشكال العبودية الحديثة، فهو يحفز على القيام بتجاوزات عديدة والاستغلال والانتهاكات
بحق الوافدين الأجانب إلى السعودية، ورغم أهمية هذه الإصلاحات الأخيرة في هذا النظام فإنها غير

كافية لتبييض صورة المملكة “الملطخة” بالجرائم التي تتابعها داخليًا وخارجيًا.
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